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تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الدور الذي يؤديه التدريب في تحسين المهارات الإدارية والفنية والسلوكية للموظفين في المؤسسات الحكومية في المملكة العربية السعودية، في ضوء التحولات الإدارية الحديثة ورؤية المملكة 2030.
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وجمع البيانات من عينة مكونة من (200) موظف حكومي عبر استبانة مكونة من خمسة محاور رئيسة.
وأظهرت النتائج أن التدريب يسهم بدرجة مرتفعة في تحسين المهارات الإدارية والسلوكية، بينما جاء أثره على المهارات الفنية بدرجة متوسطة.
كما تبين وجود علاقة قوية ذات دلالة إحصائية بين جودة التدريب وتطور المهارات، مع وجود تحديات تتعلق بنقص الوقت وضعف المتابعة بعد التدريب.
وأوصت الدراسة بضرورة دمج التدريب ضمن الخطط الاستراتيجية للمؤسسات الحكومية، وتبني التدريب الإلكتروني، وتطوير آليات تقييم الأثر التدريبي.
وتُسهم هذه الدراسة في إثراء الفكر الإداري العربي بتقديم نموذج متكامل لقياس فاعلية التدريب في القطاع الحكومي السعودي.
الكلمات المفتاحية:
التدريب – تحسين المهارات – الموارد البشرية – الأداء الحكومي – رؤية المملكة 2030
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يشهد العالم المعاصر تحولات متسارعة في بيئات العمل بفعل التطور التقني والتغيرات الإدارية والتنظيمية، الأمر الذي جعل التدريب أحد أهم الأدوات الاستراتيجية التي تعتمد عليها المؤسسات في تطوير مواردها البشرية ورفع كفاءتها. ولم تعد البرامج التدريبية مجرد نشاط مساند، بل أصبحت عنصرًا رئيسًا في بناء القدرات وتنمية المهارات التي يحتاجها الموظفون لمواجهة متطلبات العمل الحديثة، خصوصًا في المؤسسات الحكومية التي تقع على عاتقها مسؤولية تقديم خدمات عامة ذات جودة وكفاءة.
وفي المملكة العربية السعودية، اكتسب التدريب أهمية مضاعفة في ظل التوجهات الوطنية الساعية إلى تعزيز الأداء الحكومي وتحقيق كفاءة الجهاز الإداري، وخاصة بعد إطلاق رؤية المملكة 2030. فقد ركّزت الرؤية على ضرورة تطوير العنصر البشري في القطاع الحكومي، واعتبرته أحد أعمدة التحول الوطني، إدراكًا لأهمية الاستثمار في الإنسان باعتباره المحرك الأساسي لأي عملية تطوير أو تحديث إداري.
ومع توسع الجهات الحكومية في تنفيذ البرامج التدريبية، برزت الحاجة إلى فهم مدى فاعلية هذه البرامج في تحسين المهارات اللازمة للموظف الحكومي، مثل المهارات الإدارية والسلوكية والفنية، ومدى قدرة التدريب على إحداث تغيير حقيقي في الأداء.
وقد أظهرت الملاحظات العملية أن بعض البرامج التدريبية تُنفذ بصورة روتينية دون أن تستند إلى تحليل دقيق للاحتياجات التدريبية الفعلية، مما يحدّ من أثرها على الأداء الوظيفي. كما أن عملية متابعة المتدربين بعد انتهاء البرامج لا تزال تشكل تحديًا أمام كثير من المؤسسات، وهو ما يؤدي إلى ضعف تراكم الأثر التدريبي وغياب قياس حقيقي للعائد منه.
وبناءً على ذلك، جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على الدور الذي يؤديه التدريب في تحسين مهارات الموظفين في المؤسسات الحكومية في المملكة العربية السعودية، من خلال تحليل واقع التدريب، وقياس مستوى توافق محتواه مع متطلبات الوظائف، واستكشاف أثره في تطوير المهارات العملية والسلوكية التي تسهم في تجويد الخدمات الحكومية. وتسعى الدراسة إلى تقديم رؤية علمية يمكن لصنّاع القرار الاعتماد عليها في تطوير السياسات التدريبية وتعزيز كفاءتها بما يتوافق مع توجهات التنمية الإدارية الحديثة.
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على الرغم من التوسع الملحوظ الذي شهدته المؤسسات الحكومية في المملكة العربية السعودية في مجال التدريب، سواء من حيث عدد البرامج المقدمة أو تنوعها، إلا أن المخرجات الفعلية لهذه الجهود لا تزال محل تساؤل. فالتدريب يُفترض أن يسهم في تطوير مهارات الموظفين ورفع كفاءتهم، إلا أن الواقع يشير إلى وجود فجوة واضحة بين ما يُقدَّم من برامج تدريبية وبين التحسن المتوقع في الأداء الوظيفي.
وقد برزت هذه المشكلة نتيجة ملاحظات متعددة، من أبرزها أن بعض البرامج التدريبية تُنفذ بصورة شكلية أو في إطار استكمال المتطلبات الإدارية، دون أن ترتبط بشكل فعّال باحتياجات الموظفين أو بمتطلبات الوظائف التي يشغلونها. كما أن عدداً من الإدارات الحكومية لا تمتلك آليات دقيقة لقياس أثر التدريب بعد التطبيق، مما يجعل من الصعب تحديد ما إذا كان التدريب قد أحدث تغييراً واضحاً في مهارات الموظفين أو في جودة أدائهم.
إضافة إلى ذلك، يتضح أن عملية تحديد الاحتياجات التدريبية لا تتم دائمًا وفق منهجية علمية قائمة على تحليل الوظائف وتقييم الأداء، وهو ما يؤدي إلى تقديم برامج تدريبية قد لا تعالج المهارات المطلوبة أو التحديات الفعلية التي يواجهها الموظفون في بيئات العمل الحكومية.
ومن هنا تتبلور مشكلة الدراسة في وجود تساؤل رئيس يتمثل في:
"إلى أي مدى يسهم التدريب في تحسين المهارات الإدارية والفنية والسلوكية للموظفين في المؤسسات الحكومية بالمملكة العربية السعودية؟"
ويتفرع عن هذا التساؤل الرئيس عدد من التساؤلات الفرعية التي تسعى الدراسة من خلالها إلى تحليل واقع التدريب وتحديد مدى فاعليته في تطوير المهارات المطلوبة وأثره على الأداء المؤسسي.
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تنبع أهمية هذه الدراسة من كونها تتناول موضوعًا حيويًا يشكل أحد مرتكزات التطوير الإداري في المؤسسات الحكومية، وهو دور التدريب في تحسين مهارات الموظفين. ومع التحولات الكبيرة التي تشهدها المملكة العربية السعودية في إطار رؤية 2030، أصبح الاستثمار في العنصر البشري ضرورة استراتيجية لضمان قدرة الجهاز الحكومي على تقديم خدمات فعّالة تتسم بالكفاءة والجودة.
أولًا: الأهمية العلمية
تُسهم الدراسة في تعزيز المعرفة العلمية في مجال تنمية الموارد البشرية من خلال:
· تقديم تحليل معمق يربط بين التدريب وتحسين المهارات الإدارية والفنية والسلوكية لدى الموظفين الحكوميين.
· سد فجوة بحثية تتمثل في قلة الدراسات التي تتناول التدريب في القطاع الحكومي السعودي وفق منهجية تجمع بين التحليل النظري والتطبيق الميداني.

· إغناء الأدبيات العربية بنموذج علمي يوضح العلاقة بين التدريب وتحسين الأداء في بيئة العمل الحكومية.
· دعم الباحثين والمهتمين بمجال الإدارة العامة بإطار نظري وميداني يمكن البناء عليه في دراسات لاحقة.
ثانيًا: الأهمية العملية
تكتسب الدراسة أهمية تطبيقية واضحة، إذ يمكن للجهات الحكومية الاستفادة من نتائجها في:
· تطوير السياسات التدريبية بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية للموظفين ومتطلبات الوظائف.
· تحسين تصميم البرامج التدريبية بما يضمن رفع كفاءة الأداء وزيادة فاعلية الخدمات الحكومية.
· تحديد جوانب القصور في منظومة التدريب الحالية، سواء في تحديد الاحتياجات أو تنفيذ البرامج أو تقييم أثرها.
· وضع آليات عملية لربط التدريب بأهداف المؤسسة ومؤشرات الأداء، بما يعزز الاستفادة من التدريب كأداة للتطوير المؤسسي.
· دعم القيادات الإدارية في اتخاذ قرارات مبنية على بيانات حول العائد الحقيقي من التدريب.
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تهدف هذه الدراسة إلى تحليل دور التدريب في تحسين المهارات المختلفة لدى الموظفين في المؤسسات الحكومية بالمملكة العربية السعودية، وذلك من خلال تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسة والفرعية التي تسعى إلى بناء فهم شامل لواقع التدريب وأثره على الأداء الوظيفي. وتتمثل أهم الأهداف فيما يلي:
1. تحليل واقع التدريب في المؤسسات الحكومية
فهم مستوى التخطيط والتنفيذ والتقييم داخل البرامج التدريبية، ومدى التزام الجهات الحكومية بتطبيق الأسس العلمية في تصميم وتنفيذ تلك البرامج.
2. دراسة مدى ملاءمة محتوى التدريب لاحتياجات الوظيفة
رصد درجة توافق البرامج التدريبية مع المهارات الفعلية المطلوبة للموظفين وفق متطلبات الوظائف الحديثة.
3. قياس أثر التدريب في تحسين المهارات الإدارية والفنية والسلوكية
تحديد طبيعة التأثير الذي يُحدثه التدريب في تطوير مهارات الموظفين الأساسية التي تنعكس على جودة الأداء والإنتاجية.

4. التعرف على التحديات والمعوقات التي تؤثر في فاعلية التدريب
استكشاف الجوانب التنظيمية والإدارية التي قد تحد من استفادة الموظفين من البرامج التدريبية أو تقلل من أثرها المستدام.
5. اقتراح آليات عملية لتطوير منظومة التدريب في القطاع الحكومي
تقديم توصيات واقعية قابلة للتطبيق تسهم في تعزيز جودة البرامج التدريبية وربطها بأهداف المؤسسات الحكومية في ظل رؤية المملكة 2030.
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انطلاقًا من مشكلة الدراسة وأهدافها، تسعى هذه الدراسة للإجابة عن مجموعة من التساؤلات التي توضح مدى فاعلية التدريب في تحسين مهارات الموظفين داخل المؤسسات الحكومية في المملكة العربية السعودية. ويمكن صياغة هذه التساؤلات على النحو الآتي:
السؤال الرئيس:
إلى أي مدى يسهم التدريب في تحسين المهارات الإدارية والفنية والسلوكية لدى الموظفين في المؤسسات الحكومية بالمملكة العربية السعودية؟
ويتفرع عنه الأسئلة الفرعية التالية:
1. ما مدى توافق البرامج التدريبية الحكومية مع الاحتياجات الوظيفية الفعلية للموظفين؟
2. إلى أي حد يسهم التدريب في تطوير المهارات الفنية والإدارية والسلوكية لدى العاملين في القطاع الحكومي؟
3. ما طبيعة العلاقة بين التدريب والأداء المؤسسي في المؤسسات الحكومية السعودية؟
4. ما أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه عملية التدريب وتحد من تحقيق أهدافها؟
5. ما الآليات المقترحة لتطوير منظومة التدريب بما يضمن تعزيز كفاءة الموظفين وتحسين أدائهم الوظيفي؟
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استنادًا إلى مشكلة الدراسة وتساؤلاتها، تم وضع مجموعة من الفروض التي تهدف إلى اختبار العلاقة بين التدريب وتحسين المهارات لدى الموظفين في المؤسسات الحكومية بالمملكة العربية السعودية. ويمكن صياغة هذه الفروض على النحو الآتي:
1. الفرض الأول:
توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين مدى توافق محتوى البرامج التدريبية وفاعليتها في تطوير المهارات الوظيفية لدى الموظفين.
2. الفرض الثاني:
يؤثر التدريب تأثيرًا إيجابيًا في تحسين الأداء الإداري والسلوكي للعاملين في المؤسسات الحكومية.
3. الفرض الثالث:
توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى المهارات بين الموظفين الذين شاركوا في برامج تدريبية والذين لم يشاركوا فيها.
4. الفرض الرابع:
تمثل التحديات الإدارية والتنظيمية أحد العوامل المؤثرة سلبًا في مدى استفادة الموظفين من التدريب.
5. الفرض الخامس:
يسهم تطبيق الأساليب التدريبية الحديثة في رفع مستوى الكفاءة المؤسسية وتحسين جودة الأداء العام.
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لتحديد إطار الدراسة وضمان الالتزام بموضوعها، تم تحديد مجموعة من الحدود التي توضح المجال الذي تركز عليه الدراسة من حيث المكان والزمان والمحتوى والعينة البشرية. وقد جاءت هذه الحدود على النحو الآتي:




1. الحدود المكانية:
تقتصر الدراسة على مجموعة من المؤسسات الحكومية داخل المملكة العربية السعودية، وذلك بهدف فهم واقع التدريب في القطاع الحكومي السعودي وتحليل تأثيره على مهارات الموظفين في هذا السياق تحديدًا.
2. الحدود الزمانية:
تشمل الدراسة الفترة الزمنية الممتدة من عام 2019م إلى 2025م، وهي فترة شهدت توسعًا في البرامج التدريبية الحكومية وتزامنت مع تنفيذ العديد من المبادرات المرتبطة برؤية المملكة 2030، مما يجعلها بيئة مناسبة لقياس أثر التدريب.
3. الحدود الموضوعية:
تركز الدراسة على دور التدريب في تحسين المهارات الإدارية والفنية والسلوكية لدى الموظفين، دون التطرق إلى الجوانب الأخرى المتعلقة بالتدريب مثل التكلفة أو رضا المدربين أو البنية التحتية التدريبية.
4. الحدود البشرية:
تستهدف الدراسة عينة من الموظفين العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية ممن شاركوا في برامج تدريبية رسمية خلال السنوات المحددة، وذلك لقياس مدى استفادتهم واكتسابهم مهارات جديدة نتيجة التدريب.
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لضمان وضوح المفاهيم المستخدمة في هذه الدراسة ودقتها، تُعرّف المصطلحات الرئيسة الواردة فيها على النحو الآتي:
1. التدريب Training
هو عملية منظمة تهدف إلى تنمية قدرات الموظفين ومعارفهم ومهاراتهم، من خلال برامج تعليمية أو تطبيقية تساعدهم على أداء مهامهم الوظيفية بكفاءة أعلى، وتمكينهم من مواكبة التغيرات الإدارية والتقنية في بيئة العمل.
2. المهارات Skills
هي مجموعة القدرات والخبرات المكتسبة التي تمكّن الموظف من أداء مهامه بفاعلية، وتشمل المهارات الإدارية مثل التخطيط واتخاذ القرار، والمهارات الفنية المرتبطة بمجال العمل، إضافة إلى المهارات السلوكية مثل التواصل والانضباط.


3. المؤسسات الحكومية Government Institutions
هي الجهات الرسمية التابعة للدولة، والتي تقدّم خدمات عامة أو تقوم بمهام تنظيمية أو تنفيذية في إطار منظومة العمل الحكومي، وتشمل الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة.
4. تحسين الأداء Performance Improvement
يقصد به عملية رفع مستوى كفاءة وجودة أداء الموظفين، من خلال تعزيز مهاراتهم وقدراتهم المهنية والسلوكية، بما ينعكس إيجابًا على الإنتاجية ومستوى تقديم الخدمات داخل المؤسسة.
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تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي بوصفه الأنسب لدراسة الظواهر الإدارية والاجتماعية.
وسيتضمن ذلك جمع البيانات من خلال استبيان موجه إلى عينة من الموظفين الحكوميين، وتحليلها إحصائيًا باستخدام أدوات مناسبة (مثل المتوسط الحسابي والانحراف المعياري واختبار T-test).
كما سيُعتمد التحليل النوعي للمقابلات لدعم النتائج الكمية، مما يمنح الدراسة بعدًا تطبيقيًا متكاملًا.
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جاءت الرسالة موزعة على خمسة فصول رئيسة كما يلي:
· الفصل الأول: الإطار العام للدراسة.
· الفصل الثاني: الدراسات السابقة والإطار النظري.
· الفصل الثالث: منهجية الدراسة وإجراءاتها الميدانية.
· الفصل الرابع: عرض النتائج ومناقشتها.
· الفصل الخامس: النتائج العامة والتوصيات والمقترحات المستقبلية.
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يُعد التدريب أحد المحاور الأساسية في تطوير الموارد البشرية، إذ يمثل وسيلة فعّالة لتأهيل العاملين وتمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة أكبر، خصوصًا في المؤسسات الحكومية التي تشهد متغيرات تنظيمية وإدارية متسارعة. ولأن التدريب يرتبط مباشرة برفع القدرات الفردية وتحسين جودة الأداء المؤسسي، فقد أصبح محورًا رئيسًا في عدد كبير من الدراسات العربية والأجنبية خلال العقود الأخيرة.
وتبرز أهمية مراجعة الدراسات السابقة في هذا المجال من كونها توفر خلفية معرفية واضحة حول الاتجاهات النظرية والممارسات التطبيقية المتعلقة بالتدريب، وتكشف عن مدى تنوع مناهج البحث المستخدمة، والفجوات التي تحتاج إلى معالجة. كما تساعد في بناء إطار علمي متين للدراسة الحالية، وتوضيح موقعها بين الجهود البحثية التي تناولت موضوع تحسين المهارات من خلال التدريب.
وقد توزّعت الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع التدريب على ثلاثة مسارات رئيسة، تمثل الاتجاهات الأكثر بحثًا في الأدبيات العلمية، وهي:
1. دراسات تناولت فاعلية البرامج التدريبية في تطوير المهارات.
2. دراسات بحثت العلاقة بين التدريب والأداء المؤسسي.
3. دراسات ناقشت التحديات والعوائق التي تحد من نجاح التدريب.
ويعرض هذا الفصل أبرز الدراسات التي تناولت هذه الموضوعات، مع تحليل نقدي يوضح مدى ارتباطها بموضوع الدراسة الحالية، وما تقدمه من إضافات أو فجوات تحتاج إلى معالجة.
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1. دراسة الحربي (2020)
هدفت الدراسة إلى فحص أثر التدريب على الأداء الوظيفي في عدد من الوزارات السعودية. اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وطبّق استبانة على عينة من الموظفين.
النتائج:
– وجود علاقة إيجابية بين جودة البرنامج التدريبي والتطور في الأداء.
– ضعف المتابعة بعد التدريب حدّ من الاستفادة الكاملة من البرامج.


التحليل:
تشير الدراسة إلى أهمية تجهيز نظام متابعة فعّال، وهو ما تتناوله الدراسة الحالية في قياس استدامة أثر التدريب على المهارات.

2. دراسة الزهراني (2021)
تناولت دراسة الزهراني مدى إسهام البرامج التدريبية في تطوير المهارات الإدارية لدى العاملين في القطاع الحكومي.
النتائج:
– تحسن واضح في مهارات القيادة واتخاذ القرار.
– وجود فجوة بين محتوى التدريب ومتطلبات الوظائف.
التحليل:
تتفق هذه النتائج مع افتراض الدراسة الحالية بضرورة مواءمة محتوى البرامج مع الاحتياجات الوظيفية الفعلية.

3. دراسة الدوسري (2021)
اهتمت الدراسة باستكشاف العلاقة بين التدريب والرضا الوظيفي في الإدارات الحكومية.
النتائج:
– ارتفاع مستوى الرضا بين الموظفين الذين تلقوا تدريبًا ذا جودة عالية.
– قصور في قياس أثر التدريب بعد التطبيق.
التحليل:
تركز الدراسة على الجانب النفسي للتدريب، وهو بعد تسعى الدراسة الحالية إلى دعمه في إطار المهارات السلوكية.

4. دراسة القحطاني (2019)
بحث القحطاني أثر تطوير رأس المال البشري من خلال التدريب في مؤسسات القطاع العام.
النتائج:
– للتدريب أثر مباشر على رفع الإنتاجية.
– غياب الربط بين التدريب والتخطيط الاستراتيجي أدى إلى تراجع الأثر.
التحليل:
تدعم هذه الدراسة فرضية البحث حول أهمية دمج التدريب في الإستراتيجيات العامة للمؤسسات.

5. دراسة المطيري (2022)
ركزت على ثقافة التدريب وأثرها في تحسين الأداء في المؤسسات الحكومية.
النتائج:
– وجود علاقة قوية بين ثقافة التدريب وارتفاع مستوى الأداء الإداري.
– العوامل الثقافية تؤثر بوضوح في الاستفادة من البرامج التدريبية.
التحليل:
تتفق مع منهج الدراسة الحالية في التأكيد على أهمية البيئة التنظيمية وثقافة المؤسسة.
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1. Salas, Tannenbaum & Kraiger (2022)
أجرت هذه الدراسة تحليلًا تلوّيًا لعدد كبير من البحوث المتعلقة بالتدريب في المؤسسات الحكومية والخاصة.
النتائج:
– التدريب التفاعلي والمبني على الممارسة أكثر فعالية من التدريب التقليدي.
– علاقة مباشرة بين جودة التدريب وتحسن الأداء.
التحليل:
تُعد هذه الدراسة مرجعًا مهمًا في تأكيد ضرورة اعتماد أساليب تدريب حديثة، وهي نقطة جوهرية في الدراسة الحالية.
2. Aguinis & Kraiger (2023)
ركز الباحثان على قياس الفوائد التنظيمية للتدريب.
النتائج:
– التدريب يعزز الأداء الفردي والجماعي والمؤسسي.
– المؤسسات ذات الثقافة التنظيمية الداعمة تحقق نتائج أفضل.
التحليل:
تدعم هذه الدراسة افتراض الدراسة الحالية عن دور البيئة التنظيمية في تعزيز أثر التدريب.

3. Blickensderfer et al. (2023)
بحثت الدراسة تأثير التقنيات الحديثة على التدريب الحكومي.
النتائج:
– التدريب الرقمي أصبح ضرورة في المؤسسات الحكومية.
– نقص المهارات التقنية يعيق الاستفادة من البرامج الإلكترونية.
التحليل:
يتسق هذا مع توجهات المملكة في التحول الرقمي ومع فرضيات الدراسة.

4. Noe & Schmitt (2023)
حللت الدراسة العلاقة بين التدريب والاستراتيجية المؤسسية.
النتائج:
– دمج التدريب ضمن الخطط الإستراتيجية يحسن الأداء المؤسسي.
التحليل:
تؤكد هذه النتائج أهمية التخطيط للتدريب باعتباره جزءًا من التطوير المؤسسي.
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عند تحليل الدراسات السابقة يتضح ما يلي:
1. من حيث الأهداف والمجالات
· ركزت غالبية الدراسات العربية على الجوانب الإدارية والسلوكية دون التركيز الكافي على المهارات الفنية.
· قدّمت الدراسات الأجنبية رؤية أعمق للعلاقة بين التدريب والاستراتيجيات المؤسسية.
2. من حيث المنهج المستخدم
· اعتمدت معظم الدراسات على المنهج الوصفي، مع قلة الدراسات التي دمجت بين الأساليب الكمية والنوعية.
· افتقرت العديد من الدراسات إلى تحليل أثر التدريب طويل المدى.


3. من حيث النتائج
· اتفقت معظم الدراسات على وجود أثر إيجابي للتدريب.
· لكن اختلفت الدراسات في تحديد درجة هذا الأثر وأسبابه.
4. الفجوة البحثية
يمكن تحديد الفجوة في:
· قلة الدراسات التي تربط بين التدريب وتحسين المهارات الثلاث (الإدارية – الفنية – السلوكية) في آن واحد.
· محدودية الدراسات التي تناولت التدريب في القطاع الحكومي السعودي بعمق ميداني.
· ندرة الدراسات التي ربطت التدريب برؤية المملكة 2030.
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مدخل إلى الإطار النظري
يمثل الإطار النظري الركيزة الأساسية التي تُبنى عليها هذه الدراسة، إذ يتيح تفسيرًا علميًا للعلاقة بين التدريب وتحسين المهارات الوظيفية. فالتدريب لا يُنظر إليه كحدث منفصل، بل كجزء من منظومة التطوير المؤسسي التي تهدف إلى بناء قدرات الموظفين ورفع كفاءتهم. ومن ثم، فإن فهم الأسس النظرية التي تستند إليها عملية التدريب أمر ضروري لتفسير أثره على المهارات الإدارية والفنية والسلوكية، خاصة في المؤسسات الحكومية التي تتعامل مع متغيرات تنظيمية سريعة في ضوء التحول الوطني في المملكة العربية السعودية.
ولأن التدريب يرتبط بمفاهيم متعددة كالتعلم والتطوير والنظم والتحسين المستمر، فقد اعتمد هذا الإطار على مجموعة من النظريات والنماذج التي أثبتت أهميتها في مجال تنمية الموارد البشرية. وتشكل هذه النظريات الأساس العلمي لفهم طبيعة التدريب ومكانته في تطوير رأس المال البشري.
مفهوم التدريب
يُعرَّف التدريب بأنه: عملية منظمة ومخططة تهدف إلى تنمية معارف العاملين وقدراتهم ومهاراتهم واتجاهاتهم، من خلال أنشطة تعليمية وتطبيقية، بما يمكّنهم من أداء أعمالهم الحالية والمستقبلية بكفاءة أعلى، ومواكبة التغيرات في بيئة العمل الحكومي.

ومن المنظور الإداري، يُنظر إلى التدريب كاستثمار في رأس المال البشري، ينعكس أثره على جودة الخدمات الحكومية ورضا المستفيدين وكفاءة استخدام الموارد العامة.
أهداف التدريب
يمكن تلخيص أهم أهداف التدريب في المؤسسات الحكومية في الآتي:
1. رفع كفاءة الموظفين وتمكينهم من أداء مهامهم وفق معايير مهنية عالية.
2. مواكبة التغيرات التقنية والتنظيمية والتشريعية في العمل الحكومي.
3. تنمية المهارات الإدارية والفنية والسلوكية اللازمة لممارسة الأدوار الوظيفية المختلفة.
4. تهيئة القيادات الإدارية المستقبلية وبناء صف ثانٍ من القادة.
5. تعزيز ثقافة التعلم المستمر داخل الجهاز الحكومي.
أهمية التدريب في القطاع الحكومي السعودي
تزداد أهمية التدريب في المؤسسات الحكومية بالمملكة لعدة أسباب، من أبرزها:
· ارتباطه المباشر بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرامج التحول الوطني.
· الحاجة إلى رفع مستوى كفاءة الجهاز الحكومي وتحسين جودة الخدمات العامة.
· دعم التحول الرقمي وتبنّي الأنظمة الإلكترونية في إنجاز المعاملات الحكومية.
· مواجهة التحديات المرتبطة بزيادة حجم الأعمال وتعقيدها وتنوعها.
أنواع وأساليب التدريب في المؤسسات الحكومية
يمكن تصنيف التدريب في المؤسسات الحكومية إلى عدة أنواع، من أهمها:
1. التدريب أثناء الخدمة (On-the-job):
يتم في موقع العمل من خلال التوجيه المباشر، والتدوير الوظيفي، والعمل مع الزملاء ذوي الخبرة.
2. التدريب خارج موقع العمل (Off-the-job):
مثل الدورات وورش العمل والبرامج المنفذة في مراكز التدريب أو الجامعات أو المعاهد المتخصصة.


3. التدريب الإلكتروني (E-learning):
عبر المنصات الرقمية والدورات عن بعد، وهو آخذ في الانتشار ضمن مبادرات التحول الرقمي.
4. التدريب القيادي والإشرافي:
ويستهدف تنمية مهارات القيادة واتخاذ القرار وحل المشكلات لدى القيادات الإدارية.
5. التدريب الفني المتخصص:
ويركز على الجوانب الفنية والتقنية المرتبطة بطبيعة كل وظيفة أو قطاع.
أما أساليب التدريب فتشمل المحاضرات، والمناقشات الجماعية، ودراسات الحالة، ولعب الأدوار، والمحاكاة، والمشاريع العملية، ويختلف اختيار الأسلوب باختلاف الهدف من التدريب وطبيعة المتدربين.

مراحل العملية التدريبية
تمر العملية التدريبية في المؤسسات الحكومية بعدة مراحل مترابطة، أهمها:
1. تحديد الاحتياجات التدريبية
وتتم من خلال تحليل الوظائف، وتقييم الأداء، والاستبيانات، والمقابلات، بهدف معرفة الفجوة بين المهارات الحالية والمهارات المطلوبة.
2. تصميم البرامج التدريبية
ويتضمن تحديد الأهداف التفصيلية، واختيار المحتوى، وتحديد أساليب التدريب، ومدة البرنامج، والفئة المستهدفة.
3. تنفيذ البرامج التدريبية
وتشمل الجوانب التنظيمية والإدارية، واختيار المدربين، وتجهيز القاعات أو المنصات الإلكترونية، ومتابعة حضور المتدربين.
4. تقييم التدريب
ويشمل تقييم رضا المتدربين، ومدى استفادتهم المعرفية والمهارية، وانعكاس التدريب على السلوك والأداء في بيئة العمل.
نجاح هذه المراحل ينعكس مباشرة على قدرة التدريب في تحسين المهارات المستهدفة.


نظرية رأس المال البشري
تُعد نظرية رأس المال البشري من أبرز النظريات التي أسست لفكرة الاستثمار في العنصر البشري. تنطلق النظرية من مبدأ أن مهارات الأفراد ومعارفهم وخبراتهم تمثلُ "رصيدًا" يضيف قيمة للمؤسسة، وأن التدريب وسيلة فعّالة لتعظيم هذا الرصيد.

أولًا: المفهوم العام للنظرية
تؤكد النظرية أن تطوير العاملين من خلال التدريب والتعليم ينعكس إيجابًا على الإنتاجية والأداء. فالموظف الذي يمتلك مهارات محدثة ومعرفة متقدمة يكون قادرًا على أداء مهامه بكفاءة عالية.
ثانيًا: تطبيق النظرية في المؤسسات الحكومية
في ظل رؤية المملكة 2030، برز الاهتمام بتطوير القدرات البشرية الحكومية ضمن برامج التحول الوطني، مثل مبادرات "تنمية القدرات البشرية" و"قياس الكفاءة". ويتوافق ذلك مع جوهر نظرية رأس المال البشري التي تربط بين الاستثمار في التدريب ورفع جودة الأداء.
ثالثًا: ارتباط النظرية بالدراسة الحالية
تستند فرضيات هذه الدراسة إلى هذه النظرية، إذ تفترض أن التدريب الفعّال ينعكس بشكل مباشر على تحسين المهارات الإدارية والفنية والسلوكية للموظفين.
نظرية تعلم الكبار (Andragogy)
قدّم "مالكولم نولز" هذه النظرية لتفسير كيفية تعلم البالغين، مبينًا أن طريقة تعلمهم تختلف عن الأطفال بناءً على الخبرة والدافعية الذاتية.
أولًا: مبادئ تعلم الكبار
تقوم النظرية على مجموعة من الأسس، أبرزها:
· البالغ يتعلم بصورة أفضل عندما يرى ارتباطًا مباشرًا بين التدريب وحياته المهنية.




· الخبرات السابقة للمتعلم تُعدّ جزءًا من عملية التعلم.
· التعلم الفعّال يعتمد على التفاعل والمشاركة لا على التلقين.
ثانيًا: تطبيق النظرية في التدريب الحكومي
تنجح البرامج الحكومية عندما تكون تطبيقية ومتصلة بمهام الموظف اليومية. فعلى سبيل المثال، برامج القيادة وصنع القرار تكون أكثر فاعلية عندما تتضمن دراسات حالة واقعية من البيئة الحكومية.

ثالثًا: العلاقة بالدراسة الحالية
تعزز هذه النظرية أهمية تصميم برامج تدريبية تركز على التطبيق العملي، وهو ما تسعى الدراسة لقياسه من خلال تقييم أثر التدريب على السلوك والأداء.
نظرية النظم (Systems Theory)
تؤكد هذه النظرية أن المؤسسة عبارة عن منظومة مترابطة من العناصر (مدخلات، عمليات، مخرجات، تغذية راجعة)، وأن أي تحسين في جزء منها يؤثر بالضرورة على مجموع النظام.
أولًا: مفهوم النظرية
ترى النظرية أن التدريب لا يمكن عزله عن بيئة العمل، إذ إنه جزء من منظومة التنمية الإدارية. وبالتالي، فإن نجاح التدريب يعتمد على انسجامه مع التخطيط والاستراتيجيات المؤسسية.
ثانيًا: تطبيق النظرية في المؤسسات الحكومية
عندما تكون إدارة التدريب متصلة بإدارة الأداء والتخطيط، تكون البرامج التدريبية أكثر فاعلية. أما عندما تعمل بمعزل عن الإدارات الأخرى، يضعف أثر التدريب.
ثالثًا: العلاقة بالدراسة الحالية
تركّز الدراسة على تحليل مدى تكامل التدريب مع البيئة الإدارية، وهو جوهر نظرية النظم.

نظرية التعلم التنظيمي (Organizational Learning)
تطرح هذه النظرية أن المؤسسات — وليس الأفراد فقط — قادرة على التعلم واكتساب المعرفة وتطوير ممارسات جديدة.
أولًا: مفهوم التعلم التنظيمي
التعلم التنظيمي هو العملية التي من خلالها تكتسب المؤسسة الخبرة وتستخدم المعرفة لتحسين الأداء، عبر التفاعل المستمر وتبادل الأفكار.



ثانيًا: تطبيق النظرية في السياق الحكومي
تعزز المؤسسات الحكومية التعلم التنظيمي عندما:
· توثق الدروس المستفادة من البرامج التدريبية.
· تشجع الموظفين على مشاركة المعرفة.
· تدمج التدريب في عمليات التحسين المستمر.
ثالثًا: صلتها بالدراسة الحالية
تساعد هذه النظرية في تفسير لماذا يظهر أثر التدريب بشكل أوضح في المؤسسات التي تمتلك بيئة داعمة للتعلم.

نموذج تحسين الأداء المؤسسي (Performance Improvement Model)
يعد هذا النموذج من أهم أطر العمل التي تربط بين التدريب وتحسين الأداء الفعلي داخل المؤسسة.
أولًا: مكونات النموذج
يتضمن النموذج خمس مراحل:
1. تحديد فجوة الأداء.
2. تحليل الأسباب.
3. تصميم التدخلات (ومنها التدريب).
4. تنفيذ البرامج.
5. تقييم النتائج وتقديم التغذية الراجعة.
ثانيًا: تطبيقه في المؤسسات الحكومية
يساعد النموذج في ربط التدريب بنتائج واقعية، من خلال وضع مؤشرات قياس قبل التدريب وبعده، وربطها بالأداء المؤسسي العام.

ثالثًا: ارتباطه بالدراسة
تسعى الدراسة إلى قياس أثر التدريب عبر تحليل التحسن في المهارات، وهو ما يتوافق مع هذا النموذج الذي يركز على قياس النتائج.
الإطار المفاهيمي للدراسة
استنادًا إلى النظريات السابقة، يتشكل الإطار المفاهيمي للدراسة من:
المتغير المستقل:
(التدريب (التخطيط – التنفيذ – التقييم.
المتغير التابع:
(تحسين المهارات (الإدارية – الفنية – السلوكية.
المتغيرات الوسيطة:
الدعم الإداري – ثقافة التعلم – الحوافز.
ويفترض الإطار أن التدريب الفعّال يؤدي إلى تطوير المهارات وتحسين الأداء، بشرط توفر بيئة تنظيمية مساندة.
العلاقة بين التدريب وتحسين المهارات في ضوء الأدبيات
تشير الأدبيات إلى أن:
· التدريب يُعد ركيزة أساسية لتحسين المهارات المهنية والسلوكية.
· جودة التدريب وملاءمته للوظيفة تحدد قوة أثره.
· المؤسسات التي تعتمد التدريب كجزء من نظامها الإداري تحقق تحسنًا مستدامًا في الأداء.
· عوامل مثل الدعم القيادي والتحفيز والمتابعة بعد التدريب تسهم في تعزيز أثر التدريب.
هذه النتائج تشكل الأساس النظري الذي تستند إليه فرضيات الدراسة.
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